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الرفيق السكرتير العام للحزب يدين

الحكم الذي صدر بحق انور البني

مايلي نص التصريح الذي ادلى به الرفيق السكرتير العام للحزب لوكالة الصحافة الفرنسية حول الحكم على الاستاذ انور البني:

بعد اعتقال دام قرابة عام ، حكمت محكمة الجنايات الاولى بدمشق اليوم على الناشط في مجال حقوق الانسان الاستاذ المحامي انور البني ، بالسجن خمس سنوات وبغرامة مالية قدرها مائة الف ليرة سورية ..

   اننا ندين هذاالحكم الجائر الذي جاء على خلفية سياسية ، ونطالب بالغائه واطلاق سراح الاستاذ انور البني مع جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير وفي المقدمة الاستاذ عارف دليلة والكاتب والصحفي ميشيل كيلو والدكتور كمال اللبواني .

     دمشق في 24/4/2007

عزيز داود

سكرتير عام

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

            -----------------------------------------------------------------------------------

         كذلك اصدر اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بيانا ادان فيه  الحكم الجائر بحق الاستاذ انور البني ، فيما يلي نص هذا البيان :

بيان
أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100ألف ليرة سورية على الناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني المعتقل منذ حوالي العام .
وكان الأستاذ البني قد أعتقل مع مثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت / دمشق - دمشق/ بيروت الذي طرح تصورا لإصلاح العلاقات السورية اللبنانية على أسس محددة تستجيب لمصالح الشعبين الشقيقين وتعالج سلبيات السياسة التي مارستها السلطة السورية في لبنان منذ عقود.

وقد بينت حيثيات وحجج وقرائن الدعوى انعدام الأساس القانوني للحكم الصادر فالحكم سياسي بامتياز قررته جهات أمنية للتنكيل بالنشطاء الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والمثقفين ولتخويف وردع الحراك الوطني الديمقراطي المعارض.

إن قوى إعلان دمشق إذ تدين هذه الممارسات القمعية وتندد بهذا الحكم الجائر تعلن تضامنها مع الأستاذ أنور البني ورفاقه وكل معتقلي الرأي والضمير وتطالب السلطة بالإفراج الفوري عنهم والتخلي عن السياسة الأمنية التي تسمم الحياة الوطنية في سوريا وبالكف عن استخدام القضاء في تمرير وتغليف عمليات القمع.

الحرية لأنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال لبواني وفائق المير وعارف دليلة ورياض حمود الدرار ونزار الرستناوي . 

الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير في سوريا. 

وعاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 27/4/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي   ــ مكتب الأمانة ــ
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بيــــان
    في السابع والعشرين من شهر أيار الجاري سوف يجرى الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية.. وبغض النظر عن الموقف من شخص الرئيس المرشح لهذا المنصب الذي يتم ترشيحه من قبل مجلس الشعب بناءً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث، ليعرض فيما بعد على الاستفتاء الشعبي العام، كمرشح وحيد، فإن هذه الآلية التي حددتها المادة /84/ لاختيار الرئيس، لا تترك أي مجال للاختيار المناسب القائم على الإرادة الحرة، حيث تتجاهل السلطة التغيّرات الديمقراطية التي شملت العالم، والذي لم تعد فيه مختلف الدول والأنظمة تتقبل سياسة الحزب الواحد كالتي أقرها الدستور في بلادنا،ليمنح حزب البعث احتكار قيادة الدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة منه، والتي تعتبر الآليات القانونية للاستفتاء إحدى تطبيقاته الأساسية، بحيث ترتبط بموجبه رئاسة الجمهورية برئاسة الحزب الحاكم، الذي يلزم المواطنين، بما يملكه من نفوذ أمني وسياسي وإعلامي،على التوجه لصناديق الاستفتاء دون أن تتاح لهم فرصة الاختيار بين أكثر من مرشح، مثلما تقتضيه ذلك أبسط المبادئ الديمقراطية، مما يجعل من الرئيس،المنتخب بهذه الطريقة، غير معني بإرضاء الناخبين وتأمين مصالحهم والاستجابة لمطالبهم ما دامت عملية الاستفتاء محتكرة ومضمونة النتائج، بموجب تلك الآلية التي لا تبقي على أي معنى للتصويت، ولا تعطي للمواطن أي إحساس بقيمة صوته ولا بدوره في اختيار رئيس الجمهورية.. ولهذا السبب لم تجد العديد من الوعود التي تخلّلت الاستحقاق الرئاسي السابق طريقها إلى التطبيق، والتي كان منها، عدم ترجمة ما جاء في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد لقناة الجزيرة الفضائية، بأن (القومية الكردية هي جزء من النسيج الوطني السوري) إلى واقع ملموس، بل بالعكس فقد تزايدت حدة السياسة الشوفينية، وارتفعت حواجز التمييز القومي حيال الشعب الكردي في سوريا، وضاقت أكثر فرص العمل والتوظيف أمام أبنائه، وتصاعدت حملة التشكيك بولائه الوطني لتبرير تلك السياسة الشوفينية، وتجاهل وجوده، ورفض أي حوار مسئول لحل قضيته القومية الديمقراطية، ومواصلة العمل بالمشاريع العنصرية، ومنها الإحصاء الاستثنائي الذي يئس ضحاياه من الوعود الصادرة بشأن إنصافهم من مختلف المستويات الرسمية، بما فيها رئاسة الجمهورية، والإبقاء على حرمانهم من حقوقهم الوطنية، بما فيها حق الترشيح والتصويت الذي يفترض أن يمنح لأي مواطن، عندما يتعلق الأمر باختيار رئيس الجمهورية. 

  ونتيجة لما تقدم، وبعد أن انتظر الكرد، لعشرات السنين، حلولاً موعودة تعيد الجنسية للمجردين منها، وتعيد الطمأنينة، بدلاً من حالة الإحباط واليأس التي بدأت تتسرب إلى أعماق المجتمع الكردي، خاصة إثر أحداث آذار الدامية، التي أشعرت المواطن الكردي بالمزيد من القلق، بعد أن قوبلت دعواته المتكررة بإجراء تحقيق عادل حول دوافعها وأسبابها، ومحاسبة المسئولين عنها ،وتعويض المتضررين من نتائجها، بالتجاهل . فإن كل ذلك تسبب في إحداث خيبة أمل مريرة لدى جماهير الشعب الكردي تجاه الاستحقاقات الانتخابية، التي لا جدوى من المشاركة فيها.. مما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى انعكاس آثار سياسة إنكار الوجود الكردي، وطمس هويته القومية، والشطب على دوره الوطني، على مصلحة البلاد وتقدمها وصيانة استقلالها الوطني.

في 19/5/2007

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا               الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا 

لجنة التنسيق الكردية في سوريا                      الحزب الديمقراطي الكردي السوري 
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                                                      اخبار متفرقة 

صحيفة الخليج: 7/4/2007 

الدردري: لا قدرة للدولة على توفير العمل للجميع 

حذر عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية من عدم الاتكال على الدولة في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي الذي بدأت سوريا بانتهاجه رسميا منذ عامين. 

وقال: سنستمر في سياسة الصحة للجميع والتعليم للجميع ولكن العمل للجميع لا يعني للجميع في الدولة ويجب أن نزيل هذه الفكرة من أذهاننا لان قدرة الدولة على توفير فرص العمل لديها أصبحت محدودة جدا ولدينا في الجهاز الإداري مليون و400 ألف موظف أي حوالي 9% من المواطنين وهذه أعلى نسبة للموظفين بالنسبة للسكان في العالم وفي مصر 6% وتونس 3%. 
   الحياة 10/4/2007

 وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تحذيرا شديد اللهجة الى اكراد العراق من «الثمن الباهظ» الذي قد يدفعونه عقب تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول التدخل التركي في كركوك واحتمال تدخل كردي مماثل في تركيا.

وقال اردوغان: «هناك شمال عراقي محاذ لتركيا يرتكب خطأ جسيما في طريقة تصرفه، وهذا قد يرتب عليهم ثمناً باهظاً (...) 

وصرح ديبلوماسي تركي ان وزير الخارجية عبدالله غل «نقل قلقنا» الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي أجراه معها نهاية الاسبوع الماضي.

ونقلت الصحف التركية عن بارزاني قوله: «في حال تدخلت تركيا في كركوك لدعم بضعة آلاف من التركمان فإننا سنتحرك لمساندة 30 مليون كردي في تركيا».

جريدة الشرق الاوسط 15/4/2007

في مقابلة نشرتها جريدة الشرق الاوسط  في 15/4/2007  قال الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون 

علينا إعادة نشر قوات في كردستان او في منطقة قريبة. لحماية الاكراد، ومنع تركيا من دخول كردستان. هذه أكبر المخاطر في المنطقة الآن. وبالرغم من ان تركيا هي حليفتنا منذ أمد بعيد ـ وعلاقات تركيا واسرائيل جيدة ـ فيجب عدم السماح لتركيا بدخول العراق.

صحيفة الاتحاد الإماراتية - السبت 14 نيسان/ أبريل 2007
تركيا تحوِّل تجارتها مع العراق إلى منافذ سورية
بدأت السلطات التركية البحث عن بديل آخر للعبور إلى العراق بدلاً من بوابة الخابور المعبر البري الوحيد بين البلدين والذي يقع تحت سيطرة أكراد العراق، وذلك عقب التهديدات التي وجهها الزعيم الكردي مسعود البارزاني لتركيا، وقال فيها إن كردستان العراق ستثير مسألة الأكراد في تركيا في حال تدخل الأخيرة بوضع كركوك.

وفي إطار هذه المساعي بدأت أنقرة توسيع بواباتها الحدودية مع سوريا تمهيداً لاستخدامها بديلاً عن بوابة الخابور، وذلك بعد توصية مجلس الأمن القومي التركي الذي تداول في اجتماعه قبل أيام التدابير الاقتصادية التي يمكن اتخاذها في هذا المجال ومنها تقليص النشاطات التجارية مع العراق عبر بوابة الخابور وتحويلها إلى البوابات الحدودية الأربع مع سوريا وتوسيعها كي تستطيع تنفيذ المعاملات الجمركية بسهولة.
10 نيسان/ إبريل 2007 دمشق – موقع سيريا نيوز

وصل عدد السكان في سوريا بداية 2007 إلى 19 مليون نسمة ووصلت نسبة السوريين ممن هم تحت خط الفقر إلى 30 % وفق خط الفقر الأعلى أي ما يزيد على خمسة ملايين نسمة. ويعرف خط الفقر الأعلى بأنه قيمة الإنفاق اللازم على أمور مثل السكن والمعيشة فيما الخط الأدنى يعرف بأنه قيمة الإنفاق اللازم لحصول الفرد على احتياجاته الأساسية الغذائية.

وقال الدكتور وائل الإمام عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية لموقع "سيريانيوز" الالكتروني إن هذه الأرقام لها مؤشر خطير وعلى الحكومة اتخاذ الحيطة عند وضع خطط التنمية.

وأشار إلى أن عدد القوة العاملة حسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء في سوريا بلغ خمسة ملايين عامل منهم نحو مليون أنثى، ونسبة العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية في البلاد وصلت إلى 3،3 في المائة بينما تصل نسبة المتعطلين من الدارسين في المعاهد إلى 5 في المائة ويعمل 35 في المائة من خريجي الجامعات في مجالات لا تتوافق مع تخصصاتهم.
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   الاعتقالات الكيفية وسياسات التفرقة العنصرية
ضد المواطنين الكرد قائمة على قدم وساق

بسبب الاهمال المتعمد وانتشار البطالة والفقر على نطاق واسع في الجزيرة (محافظة الحسكة ) يضطر سكانها الى الانتقال الى المحافظات الاخرى لتأمين لقمة العيش وغالبا ماتكون هذه الاعمال في المطاعم والمداجن وفي ورش البناء  وهذا ماجعل عدد المواطنين الكرد في دمشق وريفها قرابة المليون ولايستبعد ان يأتي يوم ، ان ظلت الاوضاع  على ما هي عليه الان ، ان يشكل الكرد اعلى نسبة بين سكان العاصمة  " دمشق " كما هو الحال في مدينة استانبول بتركيا التي يشكل الكرد اكبر تجمع سكاني فيها .

   في الخامس من شهر نيسان 2007 افاد رفاقنا في ديريك بان كل من المواطنين الكرد : محمد سليمان – عمر سليمان – ادريس علي – عدنان محمود – عمار احمد – ابراهيم محمد – مروان محمد سعيد - محمد عبدالكريم. الذين اضطرتهم البطالة الى العمل كعمال مياومين  في مطاعم واستراحات منطقة نبك ، اعتقلوا من قبل مفرزة للامن السياسي هناك  ومن ثم تم تحويلهم الى فرع الامن السياسي بدمشق بتهمة قيامهم بنشاطات كردية وتزيين معاصمهم يخيوط  ملونة  ترمز - على حد زعمهم - للعلم الكردي وبعد اعتقالهم لمدة عشرة ايام دون وجه حق تم اطلاق سراحهم بدمشق يوم الاحد 15/4/ 2007   بعد ان تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي. 
اننا اذ ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تأتي على خلفية مواقف عنصرية من ابناء الشعب الكردي في سوريا وتتنافى وابسط مبادئ حقوق الانسان بل وحتى مع بنود الدستور السوري ، نطالب  بوضع حد لسياسة التفرقة العنصرية وللاعتقالات الكيفية التي تتم لالجرم اقترفه المعتقل بل لكونه كرديا وحسب . 

            ---------------------------------------------------------------
مدير المصالح العقارية بالرقة يرفض تنفيذ الأحكام القضائية

وتثبيت بيع العقارات إذا كانت لمصلحة مواطن كردي

 في الخامس عشر من شهر اذار الماضي ، عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بمحافظة الرقة مؤتمرها السنوي ، بحضور كل من وزير العدل ونقيب المحامين السوري ومحافظ الرقة وأمين فرع الحزب وعدد من مسؤولي المحافظة.
وككل المؤتمرات التي عقدها المحامون في المحافظات السورية ، تقدم محامو الرقة بعدد من المداخلات القيمة التي طالبت بإلغاء قوانين الطوارئ،والأحكام العرفية،ومحاكم امن الدولة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، كما طالبت بإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإصدار قانون للأحزاب وتعديل قانون الانتخابات..

وفي المجال المهني اكدت المداخلات على المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية واحترامها . وفي هذا المجال ، تم التركيز على مشكلة مزمنة وعويصة في محافظة الرقة الا وهي  امتناع مدير المصالح العقارية بالرقة عن ( تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية،المتضمن تثبيت بيع العقارات،إذا كانت لمصلحة مواطن كردي،بالرغم من وقوع العقار خارج المناطق الحدودية، وغير خاضع لأحكام القانون /41/لعام 2004م. )
وأكد احد المحامين في مداخلته بان السيد محافظ الرقة سبق ان وعد بحل هذه المشكلة الا انه لم يف بوعده . وكرد على هذالقول اجاب محافظ الرقة بأنه طرح هذا الموضوع اكثر من مرة  وناقشه مع المسؤولين في  دمشق دون ان يحصل على جواب ، الا انه جدد الوعد بحل هذا الموضوع قريبا . وعندما وجه السؤال الى السيد وزير العدل ، اجاب متسائلا (فيما إذا كانت تلك القرارات متعلقة بمناطق الحدود أم لا ؟ )فاجابوه بانها ليست في منطقة حدودية . عندها قال بانه ( لا يستطيع الرد والتعليق،كونه ليس مطلعا على تلك القرارات ..) .
 لاشك بان السيد الوزير كان يعلم الحقيقة التي لايستطيع البوح بها الا وهي ان القضية عنصرية بحتة لان هناك قرار سياسي بمنع منح الاكراد سندات تمليك بعقاراتهم في هذه المحافظة .
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اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري

في النصف الاول من شهر ايار الجاري ، عقدت اللجنة المركزية لحزبنا ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، اجتماعها الدوري وبعد اقرارجدول العمل استعرض الرفيق السكرتير العام للحزب الاوضاع على الساحة الوطنية السورية والقومية الكردية والكردستانية ومن ثم ناقش الرفاق باسهاب النقاط الواردة على جدول العمل وتم اتخاذ القرارات اللازمة .

  لقد اكدت اللجنة المركزية على ان السياسة العنصرية ضد ابناء شعبنا وانكار وجوده القومي وتجويعه باهمال مناطقه وعدم استخدامه وتوظيفه في دوائر الدولة ومؤسساتها ، وكذلك استمرار العمل بالمشاريع العنصرية المطبقة، ومنها الإحصاء الاستثنائي الذي يئس ضحاياه من الوعود المتكررة التي صدرت بشأن إنصافهم من مختلف المستويات الرسمية، بما فيها رئاسة الجمهورية ، هذا ناهيك عن حرمانه من كافة حقوقه القومية المشروعة  تشتد وتيرتها يوما بعد اخر . واكدت المركزية على ان الاستمرار في سياسة الاضطهاد القومي والتفرقة العنصرية هذه ، ادى ويؤدي الى حالة من اليأس والاحباط في المجتمع الكردي وان هذه الحالة كانت في مقدمة الاسباب التي جعلت الجماهير الكردية تقاطع انتخابات الدور التشريعي التاسع ، والتي سوف تلعب دون شك دورا مماثلا في عملية الاستفتاء على منصب رئاسة الجمهورية ايضا . 

  لقد دعت اللجنة المركزية السلطة  الى الكف عن السياسات الشوفينية والعنصرية تجاه الشعب الكردي وعن النظر بالشك والريبة الى دورهم الوطني المشرف واخلاصهم لوطنهم سوريا . والى المبادرة الى ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية ضمن اطار الوطن السوري .

 وعلى الصعيد الوطني توقفت اللجنة المركزية عند الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب السوري  واستشراء الفساد في ظل حالة الطوارئ والاحكام العرفية المفروضة منذ اربعة واربعين عاما وفقدان الحريات الديمقراطية وسجن المئات من قوى المعارضة الوطنية والحكم عليهم باحكام جائرة لمجرد تعبيرهم عن ارائهم .. 

وجددت اللجنة المركزية مطالبتها بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية وباطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وباطلاق الحريات الديمقراطية ، بمافيها حرية الرأي والتعبير في صحافة حرة ، والغاء المادة الثامنة من الدستور واصدار قانون عصري للاحزاب  .

  وفي المجال القومي الكردي والكردستاني ، قيمت اللجنة المركزية ايجابيا الجهود التي تبذل لتوحيد مواقف فصائل الحركة الوطنية الكردية السورية حول " رؤية مشتركة " . وفي المجال الكردستاني ، توقفت اللجنة المركزية عند دراسة الاوضاع في كل من كردستان تركيا والعراق وايران وادانت التدخل التركي بالشأن العراقي الداخلي وتهديدها المستمر باجتياح اراضي كردستان العراق بدعوى منع الكرد من ضم كركوك الى اقليم كردستان وحماية الاقلية التركمانية . وادانت اللجنة المركزية هذاالتدخل واكدت على ان تركيا تتخلى عن كل منطق سليم عندما تعطي لنفسها حق الدفاع عن بضعة الاف من التركمان وحماية حقوقهم في العراق ، في الوقت الذي تتنكر فيه لحقوق ثلاثين مليون كردي يعيشون على ارضهم التاريخية منذ الاف السنين في كردستان تركيا .

وفي مجال حياة الحزب الداخلية توقفت المركزية مطولا عند الاوضاع السياسية والتنظيمية والمالية للحزب واتخذت عددا من القرارات الكفيلة بتحسين اوضاع الحزب على كافة الصعد خاصة ونحن على ابواب المؤتمر العاشر للحزب الذي نتطلع اليه بامل .  
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احكام جائرة  بحق المعارضين

والمدافعين عن حقوق الانسان

في 24 إبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة الجنايات الاولى بدمشق على  محامي حقوق الإنسان الاستاذ أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة " نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها من شأنها أن توهن نفسية الأمة". انها تهمة باطلة لان الحقيقة هي ان الاستاذ انور البني نال هذا العقاب لانه دافع عن حقوق الانسان ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية".
وبنفس الطريقة والاسلوب حكمت محكمة الجنايات بدمشق يوم الخميس 10/5/2007 على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم الى 12عاما . وجاء هذا الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري التي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد" . واجمع الحقوقيون المطلعون على سير القضية بان الحكم على الدكتور كمال اللبواني بموجب هذه المادة جائر وانه نال هذا الحكم الجائر بسبب افكاره السياسية الداعية للاصلاح ، انه  سجين رأي سابق كان قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات إثر محاكمة جائرة لمشاركته في الحركة السلمية المؤيدة للإصلاح المعروفة باسم "ربيع دمشق". وأُفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004. 

وفي 13/5/2007 حكم  على المعارضين ميشال كيلو ومحمود عيسى بالسجن 3 أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي". كما حكم على سليمان الشمر وخليل حسين غيابياً بالسجن عشرة أعوام، منها 5 أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي"، و5 أعوام بتهمة "التحريض لدى دولة أجنبية بالعدوان على سوريا". ومن الجدير بالذكر ان اعتقال الاساتذة  ميشيل كيلو ومحمود عيسى وسليمان شمر وخليل حسين تم قبل عام على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت – دمشق / دمشق – بيروت في ايار 2006 

وفي 14/5/2007 حكمت محكمة امن الدولة العليا في دمشق أحكاماً بالسجن حتى 15 عاماً على 3 معتقلين منذ العام 2005. وهم : خلدون الفوال بالسجن 15 عاماً بتهمة إفشاء معلومات سرية يستفيد منها العدو، وعلى ياسر علبي بالسجن 5 سنوات بتهمة الانتساب الى جماعة سلفية تكفيرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وعلى ياسر ماردنلي بالسجن 3 سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي"...

  ان السبب الحقيقي لهذه الاحكام التعسفية والجائرة بحق المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين هو انهم عبروا بشكل سلمي عن ارائهم ومواقفهم السياسية وطالبوا بتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خدمة للوطن والمواطن .

   اننا في الوقت الذي نستنكر وندين هذه الاحكام الجائرة ، التي لاتخدم استتباب الامن والاستقرار في بلادنا ، بل تهدد السلمي الاهلي وتسيء الى سمعة سوريا وتزيد من الضغوط عليها ، ندعو الى الغاء هذه الاحكام الجائرة واطلاق سراح الاستاذ انور البني والدكتور كمال اللبواني وميشيل كيلو  ومحمود عيسى وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير والى الكف عن ملاحقة سليمان شمر وخليل حسين .

        ------------------------------------------------------------------------------------

  في الذكرى الحادية والستين ....    ( بقية )      

  العقد الاول من عمر الاستقلال واحدث شرخا في بنيان المجتمع السوري الذي كان متماسكا وقويا ابان المرحلة الجهادية وقبل ان يصاب بمرض الافكار القومية الشوفينية والعنصرية التي زرعها العنصري الحاقد والموتور محمد طلب هلال وامثاله ، والتي تطبق اليوم كسياسة على ارض الواقع ضد ابناء الشعب الكردي ؛ سياسة التمييز  والتفرقة العنصرية والاضطهاد القومي والحرمان من كافة الحقوق القومية وسياسة التجويع واهمال المناطق الكردية ..         
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اصوات ضد التدخل التركي في كردستان العراق

في اعقاب التصريح الذي ادلى به السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردسيتان العراق لمراسل فضائية العربية في 6/4/2007  والذي جاء فيه إذا كان الاتراك (  يسمحون لنفسهم أن يتدخلوا في موضوع كركوك بسبب كم ألف من التركمان، عندئذ أيضاً سوف نتدخل لأجل ثلاثين مليون كردي في تركيا. ) ، دعا رئيس اركان الجيش التركي " ياشار بيوكانيت" في مؤتمر صحفي (7/4/2007) الى اجتياح اراضي كردستان العراق بذريعة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني . اما رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فهدد شعب كردستان العراق من الثمن الباهظ الذي قد يدفعه عقب  تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول التدخل التركي في كركوك واحتمال تدخل كردي مماثل في تركيا. وقال اردوغان: «هناك شمال عراقي محاذ لتركيا يرتكب خطأ جسيما في طريقة تصرفه، وهذا قد يرتب عليهم ثمناً باهظاً .

وصرح ديبلوماسي تركي ان وزير الخارجية عبدالله غل «نقل قلق تركيا من هذه التصريحات» الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي أجراه معها .

وكان التهديد التركي بالتدخل واجتياح كردستان العراق موضع اهتمام العديد من الفوى الدولية التي وقفت ضد هذه التهديدات .
   لقد دعا الاتحاد الاوربي تركيا الى التروي وعدم الاقدام على مغامرة اجتياح اراضي كردستان العراق ، اما الحكومة العراقية فقد اكدت بان كردستان العراق جزء من العراق الفيدرالي وحذرت تركيا من النيل من سيادة العراق .. وفي مقابلة نشرتها جريدة الشرق الاوسط  في 15/4/2007 دعا الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون الى نشر قوات في كردستان او في منطقة قريبة لحماية الاكراد، ومنع تركيا من دخول كردستان قائلا (هذه أكبر المخاطر في المنطقة الآن. وبالرغم من ان تركيا هي حليفتنا منذ أمد بعيد ـ وعلاقات تركيا واسرائيل جيدة ـ فيجب عدم السماح لتركيا بدخول العراق.) . اما  الاميرال الاميركي وليام فالون المسؤول الجديد عن العمليات العسكرية الاميركية في الشرق الاوسط ، خلفا للجنرال جون ابي زيد ، فقد اعرب يوم الاربعاء (18/4/2007 عن قلقه من تهديد تركيا بتنفيذ عملية توغل في إقليم كوردستان قائلا ان التهديد التركي من القضايا التي تقلقنا وآمل الا ينفذ الاتراك هذا التهديد ونحاول اقناعهم بانها ليست فكرة جيدة". وفي نفس الوقت قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك ( الأربعاء 18/4/2007 ) من خطورة تهديدات تركيا باجتياح إقليم كوردستان، قائلا إن كل ما في الأمر هو حدوث توتر بين تركيا والعراق في الفترة الأخيرة بسبب أنشطة يقوم بها حزب العمال الكردستانى ضد تركيا.  وأكد على موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم لسلامة ووحدة أراضى العراق في حدوده الحالية. و جاء هذاالتصريح  تعقيبا على التهديدات التركية بالقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية. كما اكد المتحدث على أن أفضل وسيلة لمعالجة الوضع المتوتر بين العراق وتركيا ، تكمن في تعاون البلدين لمنع مقاتلي حزب العمال الكردستاني  من عبور الحدود بين البلدين.
   كذلك نشرت  قناة تلفزيون (روسيا) المعروفة بإسم القناة الروسية الثانية تقريراً في نشرتها الاخبارية الساعة (8) مساءً18/4/2007 عن تهديدات تركيا وتصريحات رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني، وأجرت مقابلة مع ممثل إقليم كوردستان في موسكو الدكتور خوشوي ملا. وشدد تقرير التلفزيون الروسي على ان تهديدات تركيا ومحاولتها عبور حدود إقليم كوردستان وتدخلها في شؤون العراق، أياً كانت ذرائعها، تعد إنتهاكاً صارخاً للمباديء الدولية ومباديء حقوق الانسان. و تطرق التقرير الى المسألة الكوردية في أجزاء كوردستان الاربع وإلى الاستقرار الذي يسود إقليم كوردستان. 

وأشار ممثل حكومة الاقليم خلال المقابلة التلفزيونية الى موافقة الحكومة الروسية على فتح قنصلية لها في عاصمة إقليم كوردستان. وقال في هذا الخصوص ان :" وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وقع على فتح القنصلية الروسية في إقليم كوردستان. وأعتقد ان تلك القنصلية التي يبلغ عدد دبلوماسيها (20) شخصاً وتضم قسماً تجارياً، ستكون أكبر قنصلية يفتتحها بلد أجنبي في كوردستان. وأتمنى ان تتطور العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا نحو الافضل".    

 كذلك ذكرت صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية في تقرير لها  من واشنطن ( 30/4/2007) ،  ان المحللين يرون ان تركيا، العضو في حلف الشمال الاطلسي (الناتو)، تجد نفسها في وضع مماثل مع إسرائيل، ولكن مع وجود إختلاف مهم وهو أن أنقرة لا تحظى بالمرة بدعم واشنطن في إتخاذ اي خطوة ضد حزب العمال الكوردستاني (ب.ك.ك)، وهو موقف يثير غضب وإستياء الساسة والعسكر والمواطنين الاتراك على حد سواء.

وترى الولايات المتحدة ان الخطر الاكبر لأية عملية عسكرية تركية عبر حدودها يتمثل في انها ستوجه ضربة كبيرة للحكومة العراقية الائتلافية الهشة التي يلعب الكورد فيها دوراً رئيسياً.

ويقول " شوكرو إلكداغ "، العضو البارز في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والذي زار واشنطن مؤخراً ، ان الدعوات المتكررة الصادرة عن الزعماء الكورد بإلإستقلال، والاستفتاء العام المزمع إجراؤه ، والذي تعارضه تركيا، لتقرير مصير مدينة كركوك الشمالية التي يطالب بها الكورد، وصمت إدارة بوش عن دعم تركيا، كلها تثير شكوك تركيا من الدوافع الحقيقية للولايات المتحدة في المنطقة. ويضيف ان الاتراك توصلوا الى إستنتاج مفاده ان الولايات المتحدة راغبة في المجازفة بتحالفها مع تركيا لصالح علاقاتها مع الكورد.

                          زوروا موقعنا في العنوان        http://kurdmerd.tripod.com
                            او العنوان       http://uk.geocities.com/kurdish_pdps         
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         الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا





� EMBED PBrush  ���





     في سبيل  


- تعزيز الاخوة العربية الكردية 


- تأمين الحريات العامة واشاعة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


- تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا 





في الذكرى الحادية والستين


لجلاء المستعمر عن ارض الوطن


في السابع عشر من نيسان عام 1946 تحررت سوريا من رجس الاستعمار واصبحت مستقلة بفضل التضحيات وقوافل الشهداء التي قدمها ابناء الشعب السوري بكافة انتماءاتهم القومية والدينية ، مدفوعين بقيم الحرية  وحب الوطن واستقلاله الذي يتحررون في ظله من سياسة القهر والظلم والاضطهاد ومن الخوف من الجوع والحرمان . 


لقد ناضل المجاهدون واضعين نصب اعينهم التضحية بكل غال ورخيص في سبيل تحرير الوطن وتحقيق غد مشرق لابنائه ،  وكان امل الشعب الكردي ، الذي ضمه حدود الدولة السورية الحديثة مع بقية مكونات الشعب السوري ، والذي كان في مقدمة من ناضل وضحى في سبيل تحرير الوطن ، ان يعيش بسلام وامان متمتعا بحقوقه القومية المشروعة على قدم المساواة مع بقية مكونات الشعب السوري دون تفريق او تمييز . وبالفعل عاش الكرد والعرب والسريان والاشور خلال السنوات العشر الاولى من عمر الاستقلال حياة سادها روح الانسجام والتفاهم دون ان يعكر صفوها النعرات القومية والعنصرية . 


  لقد تولى المواطنون الكرد خلال هذه الفترة كافة المناصب ، دون ان يشكل انتماءهم القومي عائقا ، بما فيها منصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الاركان كما اصبح العشرات منهم نوابا في مناطقهم عبر انتخابات حرة . ولم يشعر أي مكون من مكونات الشعب السوري بالغبن او بالاحساس بانه معرض لسياسة تفرقة قائمة على اساس قومي او ديني او مذهبي ، لان المواطنة الحقة والانتماء الى الوطن كان الاصل .   


ولكن مع الاسف ان هذاالوضع تغير رأسا على عقب بعد ان تبنى العنصر العربي الافكار القومية والعنصرية التي تعتبر كل من ليس بعربي بمثابة عدو يجب الحذر منه والعمل لصهره في البوتقة العربية او تشتيتهم بتضييق الخناق عليهم وتجويعهم ، هذه الافكار التي عبر عنها على اكمل وجه العنصري الموتور والسيئ الصيت محمد طلب هلال في كتيب اصدره وتفنن فيه بسرد الاساليب الكفيلة – بما فيها الاجرامية وغير الشريفة - لتشتيت المواطنين الكرد الذين هم جميعا ، حسب زعمه ، يشكلون خطرا على امن الدولة ، بمن فيهم الكرد المنتمين الى حزب البعث . 


   ان هذه الافكار القومية الموتورة اساءت الى روح التفاهم والتآخي اللذين سادا المجتمع السوري خلال 


                                                        البقية على (ص7)   
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